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عمى مدى  العالم، بالعديد من التطورات ييُعد من أقدم الأنظمة البيروقراطية ف يلمدولة المصرية، والذ ي مر الجياز الإدار 
مع التغيرات  االاقتصادية والاجتماعية، ومتواكبً باختلاف الأنظمة السياسية وتطور الأوضاع  العصور المختمفة متأثرًا

. وقد ي غمب عمييا الطابع المركز  يبعدد من الأطر المؤسسية والتنظيمية الت ويات الإقميمية والدولية، مقترنًاعمى المست
ي بداية الخمسينات من العقد الماض فيتشكمت الملامح الأساسية لنظام الخدمة المدنية لمدولة بإنشاء ديوان الموظفين 

، وبعد قة التنظيمية بين الموظف والدولةرسم الملامح الأساسية لمعلا يالذور قانون لتنظيم شئون الموظفين لصد مصاحبًا
لمتنظيم والإدارة ليحل محل ديوان الموظفين، حيث اتسمت فترة  ي جياز المركز تم إنشاء ال مرور ثلاثة عشر عامًا

 يعمى المستوى الاقتصادووظائفيا دور الدولة  فيصاحبيا توسع  يالنظام السياس فيالستينيات بتحولات كبيرة 
لعامة عمى أنيا مصدر ، حيث أصبح يُنظر إلى الوظيفة اي أعداد العاممين بالجياز الإدار  فيوزيادة كبيرة  يوالاجتماع

تأثر أوضاع الموظفين وأنتشرت  يأمان واستقرار، ومع ضعف الأجور وغياب التحفيز والتأىيل لمعاممين بالقطاع الحكوم
 تراكمب متأثرًا يالجياز الحكومأداء  بضعف اا عامً اعً بطانمما كون الكثير من القيم السمبية وضعف الكفاءة والإنتاجية 

 المختمفة. دول العالم فيالمشكلات والأزمات التي عانت منيا البيروقراطية المصرية كسائر أجيزة الخدمة المدنية 
مصطمح الخدمة المدنية في الأجيزة الحكومية لمتمييز بين العاممين في الأجيزة المدنية والعاممين في وقد شاع استخدام 
إلى الاىتمام بتحسين وواجباتيم الفكر من التركيز عمى حقوق العاممين  في، ولمتواكب مع  التحول الخدمة العسكرية

 18ليو الدولة المصرية بصدور قانون الخدمة المدنية رقم إما تحولت  نوعية الخدمات العامة المقدمة لممواطنين، وىو
حيث أصبح القانون  ،دولةمن قانون العاممين المدنيين بال ليتحول المسمى والمضمون إلى خدمة مدنية بدلاً  6182لسنة 
 كما كان سابقًا وليس ،تقديم الخدمات العامةبتكار بما ينعكس عمى لاوا يثقافة الجودة والأداء وتحفيز التميز العممييتم ب
 فقط. يموواجباتبحقوق الموظفين  اخاصً  اقانونً 
دمات العامة فرضتو جائحة كورونا طبيعة أوضاع العمل وطرق تقديم الخ في شيد العالم تحولًا جديدًا 6182ية وبنيا
تاحة  يداخل القطاع الحكوم يسرعت من وتيرة التحول الرقم التي لخفض الوقت والتكاليف وتبسيط الإجراءات وا 

، مما دفع الحكومات إلى الإسراع بتييئة بيئة الأعمال مكان يأ فية وطول أيام الأسبوع و الخدمات عمى مدار الساع
وشامل لمجميع، وما يستمزمو من توفر بنية تحتية وخدمات مالية رقمية، وتعزيز  ي قو  ياقتصاد رقماللازمة لموصول إلى 

 ي أمام الجياز الإدار  المنصات الرقمية، وىو ما يعد فرصة وتحديًا أيضًا فيالميارات الرقمية، بالإضافة إلى التوسع 
 ر ثقافة التعامل مع الأنماط الجديدة لتقديم الخدمات.وتييئة البيئة المناسبة لاستيعابو ونش يلمدولة للاستعداد الرقم

 

 
ظل  فيلمحكومة المصرية وتطوره بما يتوافق مع إمكانيات التطوير  ي التعرف عمى خصائص الجياز الإدار  -

 .يالاقتصاد الرقم

 الدراسة أهداف

 مقدمة
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يمثل الإطار العام لعمل الخدمة  الذي، و يالمنظم لمعاممين بالقطاع الحكوم يدراسة تطور الإطار التشريع -
 المدنية وتطويرىا.

وما حدده  6101مصر  استراتيجيةضوء ما رسمتو  فيمصر  في يالحكوم ي تقييم جيود إصلاح الجياز الإدار  -
 .6182لسنة  18قانون الخدمة المدنية 

فادة من بعض لإظل الرقمنة، ومدى إمكانية ا فيإصلاح الخدمة المدنية  فياستعراض عدد من التجارب الدولية  -
 الحالة المصرية. فيالممارسات الجيدة 

وتعزيز  يومؤشرات استعداد الحكومة لمتحول الرقم يا،وتحميم مجال الرقمنة فيرصد جيود الدولة المصرية  -
 .يالاقتصاد الرقم

تعزيز البيئة  فيتواكب جياز الخدمة المدنية مع ىذه التحولات، وقيامو بدوره  فيلوصول إلى مقترحات تسيم ا -
 .تياوتييئ المناسبة لمرقمنة

 
 
 

، اعتمدت الدراسة عمى البيانات 6182بعد عام  يالقطاع الحكوم فيلتوقف إصدار البيانات الرسمية عن العاممين  انظرً 
 . يالمتاحة مع إجراء بعض الاستنتاجات الخاصة بتطور البيانات بناء عمى مؤشرات الوضع الحال

بعض دول العالم، مع  فيمصر، وكذلك  فيكما قامت الدراسة بالرجوع إلى الدراسات والقوانين الخاصة بالخدمة المدنية 
 عدد من المؤشرات الدولية. فيرصد تطور ترتيب مصر 

 
 
 

  تميزت معظم الإجراءات الإصلاحية بأنيا كانت جزئية وغير مستدامة، وعمى الرغم من ظيور خطة الإصلاح
بوضعيا من قبل متخصصين في مجال الإدارة العامة دون  اسمت أيضً تاالإداري الأخيرة بشكل متكامل إلا أنيا 
 يالمخاطبين بيذه الخطة ولا مشاركة المواطنين المستفيد الأساس الحكوميمشاركة حقيقية من العاممين بالقطاع 

 منيا.
  ن كانت عممية الإصلاح عممية شاممة يجب أن يشارك في تعدد الجيات الإدارية المسئولة عن الإصلاح الإدار ييا ، وا 

الجميع، إلا أن التطبيق السميم يستمزم تحديد الجية المسئولة مع تمكينيا من وضع مخططاتيا الإصلاحية موضع 
كسابياالتنفيذ الفعمي   صفة الإلزام للأجيزة والوحدات المختمفة. وا 

  8298( لسنة 681مع كثرة تعديلاتيا، ومنيا قانون ) الحكوميتعددت التشريعات المنظمة لعمل العاممين بالقطاع ،
 الذي 8291( لسنة 69لمدنيين بالدولة )، وقانون العاممين ا8298( لسنة 91، وقانون )8226( لسنة 62وقانون )

  وتحليلها طرق جمع البيانات

 لدراسة انتائج 
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اؤه ويحل محمو غلليتم إ 6189( لسنة 81، فصدر قانون )اعامً  09مما استمزم تغييره بعد مرور  ؛مرة 89تم تعديمو 
 .6182( لسنة 18قانون الخدمة المدنية )

 ( لسنة 18استحدث قانون الخدمة المدنية )مقارنة بما ورد في  وتوسع في اختصاصاتو مجمس الخدمة المدنية  6182
 من اختصاصات أناطيا بمجنة شئون الخدمة المدنية بيا. 8291( لسنة 69القانون )

  منو لمعمم والاجتياد، كما عُني  اعلاوة التميز العممي تشجيعً  6182( لسنة 18قانون الخدمة المدنية )استحدث
 القانون بتدريب الشباب كجزء من منظومة تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية.

 للأجور، فنص عمى أن العلاوة الدورية لا تحتاج لاستحقاقيا قرار من السمطة  يراعى القانون الجانب الإنسان
قانون السابق، حيث الف، وىذا بعكس ما كان عميو الحال في المختصة، بمجرد حمول ميعادىا تكون من حق الموظ

 كان يمزم لمنحيا صدور قرار من السمطة المختصة بذلك.
 فيالمستيدف منيا ، 6101مصر  استراتيجية فيمؤشرات قياس أداء الشفافية وكفاءة المؤسسات  لم تحقق معظم 

 .6101بظلال من الشك عمى إمكانية تحقيق المستيدفات النيائية بحمول  ي، مما يُمق6161بحمول  المرحمة الأولى
 والتنمية  ي الإدار تواجو إصلاح الجياز  يأحد التحديات الأساسية الت ي الجياز الإدار  فيالفساد بين موظ يتفش ديع

التنسيقية لمكافحة الفساد، ، والمجنة الفرعية ء المجنة الوطنية لمكافحة الفسادالاقتصادية لمدولة، وىو ما استدعى إنشا
 الوطنية لمكافحة الفساد. الاستراتيجيةأصدرت  التيو 

 وفاتورة الأجور المتزايدة، صدرت عدة توجييات وقرارات لوقف  ي الإدار سبيل السيطرة عمى تضخم الجياز  في
إلى  ي الإدار الجياز  في عدد الموظفين، وصل 6166 – 6181التعيينات، ومع تزايد معدلات التقاعد خلال الفترة 

 .6166مميون موظف عام  9أقل من 
  شيدت الإصلاحات المؤسسية استحداث وظيفة الوكيل الدائم لموزارة، وصدرت قرارات من رئاسة الوزراء لتنظيم تعيين

 خاصة مع توجو الدولة نحو تمكين الشباب.ييم ومعاونالوزراء  يمساعد
  باستحداث ستة تقسيمات تنظيمية، تلاه عدة قرارات من رئيس  6181لسنة  8862صدر قرار رئيس الوزراء رقم

 فيخاصة  يشير إلى صعوبة التطبيق يلمتنظيم والإدارة لتحديد اختصاصاتيا، إلا أن الواقع الفعم ي الجياز المركز 
 كثير من أجيزة الدولة. فيظل عجز الكوادر البشرية المؤىمة 

  إصلاح الخدمة المدنية اقترانيا بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية  فييتضح من تجارب الدول
وسيع استخدام الخيار الرقمي ، مع تيوالمؤسس يوالتنظيم يطبيعة البناء التشريع فيوالاجتماعية، وتعديلات موازية 

 الاعتبار التحديات الثقافية والتكنولوجية. في اخذً آ
 كافة  فيرساء مفاىيم سعادة المتعاممين وأساليب العمل المرنة وتوظيف الرقمنة تتميز تجربة دولة الإمارات بإ

الحكومية لجعل الحكومة رقمية من حيث التصميم، بينما تتميز تجربة سنغافورة بالمرتبات التنافسية  الاستراتيجيات
مكافحة الفساد من  فيجربة مميزة ونظام تقييم أداء متعدد المستويات وربط الحوافز والمكافآت بالأداء بالإضافة إلى ت

 مستقل. يونظام قضائ ي قو  يخلال إطار تشريع
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 ن الوضع الراىن أو  ،تشيد العديد من المؤشرات بتقدم مصر في مجال الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي لمحكومة
ن يتحسن وضع أومن المتوقع  ،في مجال البنية التحتية الرقمية عمى وجو الخصوص ابشكل عام ومتقدمً  اواعدً 

 أثناء جائحة كورونا.في مصر في ىذه المؤشرات في التقارير القادمة نتيجة التطورات التي حدثت 
  منيا عدم إدماج ثقافة الرقمنة الحكوميالجياز  فيالسمس  يزال ىناك عدد من التحديات المعرقمة لمتحول الرقم ما ،

الموارد المالية وضعف الكوادر البشرية المتخصصة، بالإضافة ستراتيجيات، وعدم كفاية لإالخطط وا فيبشكل كامل 
إلى مقاومة التغيير من بعض فئات الموظفين، وتواضع عدد الخدمات الجماىيرية المميكنة، وانخفاض استخدام 

  محافظات الصعيد والحدود.  فينترنت وخاصة لإالمواطنين ل

 

 

 

 وتحديد الحكوميالجياز  فيوالإعلان عن الأعداد الرسمية لمموظفين  فيالحصر الوظي سرعة الانتياء من ،
كثير  فياليياكل  فيمناطق العجز والفائض وخاصة بعد تعديل اليياكل التنظيمية لغالبية الوزارات وتعديلات 

 من الجيات، وقرب الانتياء من تعديل اليياكل التنظيمية لممحافظات.
 تشكمت وصدرت بعد إصدار قانون  التينظمة لعمل الخدمة المدنية لقرارات الوزارية المتعددة المُ مراجعة المجان وا

التطبيق مما  فين بعض ىذه المجان والقرارات غير مُفعمة ولم يثبت نجاحيا إ، حيث 6182الخدمة المدنية عام 
 يستمزم تحديثيا وتفعيميا.

  مع أىمية بناء تيا ميكنو التعامل مع ممفات الموظفين  فيلمتنظيم والإدارة  ي استكمال مجيودات الجياز المركز
 فيلكترونية لمقيادات وأصحاب الميارات والخبرات، وأىمية تطبيق نظام متقدم لاختيار كبار موظإقواعد بيانات 

دار الدولة   عممية صنع القرار. فيلما لو من تأثير  اتيوا 
  لمتحول الرقمي وخطة العمل  الاستراتيجيةحول الرقمي تحدد الأىداف وطنية لمت استراتيجيةضرورة صياغة

مختمف المؤسسات  فيوالإطار الزمني لمتنفيذ، وبناء مؤشر مصري لقياس أداء سياسات التحول الرقمي 
 الحكومية بالإضافة إلى قياس التقدم نحو سد الفجوة الرقمية. 

  لاحتياج  اتيم طبقً ورفع قدرا ىمتطوير لتقييم القدرات والميارات التكنولوجية لموظفي الخدمة المدنية ووضع برنامج
تصميم منصة ت الخاص بيم، ويقترح التقدم في برنامج رفع القدرا ىحوافز لتشجيع الموظفين عمكل موظف، و 

بر من العاممين بالدولة في أي وقت وفي أي تدريب عدد أك وتعميمية لموظفي الخدمة المدنية يمكن من خلال
 مكان. 

 وكيفية استخداميا، وتوعية العاممين بالخدمة  الخدمات التي تم إتاحتيا إلكتروني  زيادة برامج التوعية المجتمعية با
المدنية بالمميزات التي يقدميا التحول الرقمي في ممارسة مياميم من أجل التغمب عمى ثقافة مقاومة التغيير، 

 التوصيات المقترحة للدراسة 
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مع أىمية ضخ مزيد من الاستثمارات لاستكمال تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتركيز عمى محافظات 
 لريفية لتحقيق الشمول الرقمي وسد الفجوة الرقمية.الصعيد والمناطق ا

 

 تضح من ا الذي، و  6186مصر منذ عام  فيالمنظم لعمل الخدمة المدنية  يوالتشريع يمراجعة الإطار المؤسس
تنفيذ، وتحديث بعض مواد قانون التحميمو الحاجة إلى توحيد مسئولية التخطيط ورسم السياسات وتوزيع مسئوليات 

 .وتفعيمو الخدمة المدنية
  6101لمدولة بعد مرور ستة أعوام من إطلاق رؤية مصر  ي الإدار رؤية إصلاح الجياز ضرورة تحديث 

لم يستطع تحقيق مؤشراتو الكمية،  الذيفاءة المؤسسات الحكومية، و متضمنة من ضمن محاورىا بعد الشفافية وك
 .وطبيعتو بيئة العمل فيالاعتبار التطورات السريعة والمتلاحقة  فيوكذلك الأخذ 

 إلا أن تجربة تطبيق جوائز  يتجربة إصلاح ناجحة عن سياقيا التاريخ يأنو لا يمكن فصل أمن رغم عمى ال
تم تنفيذىا مع دولة الإمارات أثبتت نجاحيا، وىو ما يشير إلى إمكانية التعاون الناجح  التي الحكوميالتميز 

 .ي الإدار مجال الإصلاح  فيلتطبيق ممارسات ناجحة  الأخرى والفعال مع عدد من الدول 
  التطبيق، إلا  فيمن مميزات  تقديم الخدمات لما أثبتتو عالمي االاعتماد عمى الرقمنة كوسيمة لتحسين  فيالتوسع

يستمزم النظر إلييا من كافة جوانبيا )المالية، والتقنية، والثقافية،  يأن معالجة عمميات الرقمنة والتحول الرقم
 والبشرية، والاقتصادية( حتى لا تتحول إلى مجرد واجية حديثة لممارسات قديمة.

 

 التأثير على السياسات


